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رســالة مؤرخــة ٢٧ تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠٣ موجهــة إلى رئيـــس 
مجلس الأمن من رئيس لجنة مجلـس الأمـن المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٣٧٣ 

 (٢٠٠١) بشأن مكافحة الإرهاب 
 .(S أود أن أشير إلى رسالتي المؤرخة ١٨ تموز/يوليه ٢٠٠٣ (2003/737/

وقد تلقت لجنة مكافحـة الإرهـاب التقريـر التكميلـي المرفـق المقـدم مـن أرمينيـا عمـلا 
بالفقرة ٦ من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفق). 

وأرجو ممتنا تعميم هذه الرسالة ومرفقها بوصفهما وثيقة من وثائق مجلس الأمن. 
(توقيع) إينوثينثيو أرياس 
رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة 
عملا بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
بشأن مكافحة الإرهاب 
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 المرفق 
رسالة مؤرخة ٢٤ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٣ موجهة إلى رئيس لجنـة 

 مكافحة الإرهاب من الممثل الدائم لأرمينيا لدى الأمم المتحدة 
ـــه ٢٠٠٣، يشــرفني أن أرفــق طيــه  بالإشـارة إلى رسـالتكم المؤرخـة ١٨ حزيـران/يوني
التقريـر التكميلـي الثـاني المقـدم مـن جمهوريـة أرمينيـا عمـلا بـالفقرة ٦ مـن قـرار مجلـــس الأمــن 

١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر الضميمة). 
وحكومـة جمهوريـة أرمينيـا علـى اسـتعداد لأن تقـدم إلى اللجنــة أيضــا أيــة معلومــات 

إضافية قد تعتبرها اللجنة ضرورية. 
(توقيع) أرمين مارتيروسيان 
السفير 
الممثل الدائم 
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 الضميمة 
التقرير التكميلي الثاني المقدم من جمهوريـة أرمينيـا إلى لجنـة مجلـس الأمـن 

 المنشأة عملا بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشأن مكافحة الإرهاب 
في ٨ شباط/فبراير ٢٠٠٢، قدمت جمهورية أرمينيا إلى لجنة مكافحة الإرهاب تقريـرا 
ــاير  أُعـد عمـلا بـالفقرة ٦ مـن قـرار مجلـس الأمـن ١٣٧٣ (٢٠٠١). وفي ٢٤ كـانون الثـاني/ين
٢٠٠٣، قدمت جمهورية أرمينيا إلى لجنة مكافحة الإرهاب تقريرا تكميليا استجابة للاسـتبيان 
الذي ورد في رسالة من لجنــة مكافحـة الإرهـاب مؤرخـة ١٥ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٣. وفي رسـالة 
مؤرخـة ١٨ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣، قدمـت لجنـة مكافحـــة الإرهــاب عــددا مــن التعليقــات/ 
الأسئلة الأخرى بشأن تنفيذ القـرار كـي تنظـر فيـها حكومـة أرمينيـا. وهـذا التقريـر التكميلـي 

الثاني يقدم أجوبة  على تلك التعليقات والأسئلة. 
ومنذ تقديم التقرير التكميلي الأول، اعتمدت الجمعية الوطنية القانون الجنـائي الجديـد 
الـذي دخـل حـيز النفـاذ ابتـداء مـن ١ آب/أغسـطس ٢٠٠٣. وفيمــا يلــي الخطــوط العريضــة 

للمواد الرئيسية المتعلقة بالإرهاب التي يتضمنها القانون الجنائي. 
المادة ٢١٧ من القانون الجنائي (الإرهاب) تحدد المسؤولية بالنسبة لأفعـال التفجـير أو 
إشـعال الحرائـق أو الاغتيـال، أو الأفعـــال المماثلــة الــتي تــؤدي إلى إصابــات جماعيــة أو تدمــير 
للممتلكات أو نتائج خطـيرة أخـرى بالنسـبة للجمـهور، وكذلـك التـهديد بارتكـاب أي فعـل 
من هذه الأفعال، دف تقويض الأمن العام وإرهاب السكان والتأثير على عملية صنع القـرار 
لأية هيئة تابعة للدولة و/أو أي موظف رسمي، أو تلبية طلبات ارمين. وهذه الأفعـال يعـاقب 

عليها بالسجن لمدة تتراوح بين ٨ سنوات و ١٥ سنة. 
والمادة ٣١٩ من القانون الجنـائي (الإرهـاب الـدولي) تحـدد المسـؤولية بالنسـبة لأفعـال 
التفجير أو إشعال الحرائق أو الأفعال المماثلة التي تؤدي إلى وفاة أشـخاص أو إصابـات جماعيـة 
أو تدمـير، أو أضـرار، للمبـاني أو الطـرق أو وسـائل النقـل أو الاتصـــال، أو ممتلكــات أخــرى، 
وترتكـب في أراضـي دولـة أجنبيـة وـدف إلى نشـوب الاشـتباكات العسـكرية أو الحـرب بــين 
الـدول بمـا يـؤدي إلى زعزعـة اسـتقرار الوضـع الداخلـي لدولـة أجنبيـة. وهـذه الأفعـــال يعــاقب 

عليها بالسجن لمدة تتراوح بين ١٠ سنوات و ١٥ سنة أو بالسجن المؤبد. 
ـــين  والمـادة ١٠٤ مـن القـانون الجنـائي تنـص علـى أنـه يعـاقب بالسـجن لمـدة تـتراوح ب
٨ سنوات و ١٥ سنة، أو بالسجن المؤبد، على ارتكـاب جريمـة القتـل المقـترن بعمـل إرهـابي، 
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ـــانون الجنــائي تنــص علــى عقوبــة الحبــس لمــدة تــتراوح بــين  في حـين أن المـادة ١٠٤ مـن الق
٥ سنوات و ١٠ سنوات على التسبب في إصابة خطيرة المقترن بعمل إرهابي. 

والمـادة ٣٨٨ مـن القـانون الجنـائي تحـدد المسـؤولية عـن اغتيـال ممثـل لدولـة أجنبيـــة أو 
لمنظمة دولية إذا ارتكب ذلك الفعل بغرض إثارة حـرب أو ممارسـة ضغـط دولي. وهـذا الفعـل 
يعاقب عليه بالسجن لمدة تتراوح بين ١٠ سنوات و ١٥ سنة. والفعـل العنيـف المرتكـب ضـد 
ممثـل لدولـة أجنبيـة أو لمنظمـة دوليـــة، أو اختطافــه أو احتجــازه، يعــاقب عليــه بالســجن لمــدة 

تتراوح بين ٥ سنوات و ١٢ سنة. 
يتطلب التنفيذ الفعال للفقرة الفرعية ١ (ب) من القرار أن تقوم كل دولة بوضـع  �
أحكام تجرم تحديدا القيام، عمـدا، بتوفـير الأمـوال أو جمعـها، بـأي وسـيلة، بصـورة 
مباشـرة أو غـير مباشـرة، مـــن جــانب رعاياهــا أو في أراضيــها، لكــي تســتخدم في 
أعمـال إرهابيـة، أو في حالـة معرفـة أـا سـوف تسـتخدم في أعمـال إرهابيـة. وكــي 
يشـكل فعـــل مــا جريمــة حســبما هــو موصــوف أعــلاه، ليــس مــن الضــروري أن 
تستخدم الأموال بالفعل في تنفيذ جريمة إرهابية (انظـر الفقـرة ٣ مـن المـادة ٢ مـن 
الاتفاقيـة الدوليـة لمكافحـة تمويـل الإرهـاب). وعلـى هـذا فـإن الأفعـال الـتي يقصــد 

تجريمها يمكن ارتكاا حتى في الحالات التالية: 
إذا وقع الفعل الوحيد ذو الصلة، أو قصد أن يحدث، خارج البلد؛  �

إذا لم يحدث، في الواقع، فعل إرهابي ذو صلة أو لم تكن هناك محاولة للقيام به؛  �
إذا لم يحدث تحويل للأموال من بلد إلى آخر؛  �

أو إذا كان للأموال مصدر قانوني.  �
هل يمكن لأرمينيا أن تقدم عرضا عاما للقوانين التي تمكنها مـن الوفـاء باشـتراطات 

الفقرة الفرعية ١ (ب) من القرار؟ 
والقواعد الواردة في الجزء ٧ مـن القـانون الجنـائي الجديـد، وخاصـة المـادة ٣٨، تحـدد 
أيضا المسؤولية الجنائية بالنسبة للشركاء في الجريمـة: المنظـم (شـخص نظـم، أو تزعـم، الإعـداد 
للجناية وشكل، أو تزعم، عصابـة، أو جماعـة إجراميـة)، أو المحـرض (شـخص حـرض شـخصا 
آخـر علـــى ارتكــاب جنايــة بــالإغراء أو الحــافز المــالي أو التــهديد أو غــير ذلــك)، والمشــجع 
(شخص ساعد بتقديم المشورة أو التعليمات، أو بتقـديم معلومـة أو مـوارد أو أدوات، أو أزال 
العقبات، يكون قد سبق له أن وعد بإخفـاء مرتكـب الجريمـة، أو وسـائلها أو أدواـا، أو آثـار 
الجناية، وبإخفاء، أو شراء أو بيع، الأشياء التي تم الحصول عليها عن طريق ارتكاب الجناية). 
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والمـادة ٢١٧ مـن القـانون الجنـائي (الإرهـاب)، مقترنـــة بقواعــد الجــزء ٧ مــن نفــس 
المدونة المتعلقة بتحديد المسؤولية الجنائية بالنسبة للمشاركين في ارتكـاب جريمـة، توفـر أساسـا 

قانونيا كافيا للمحاكمة عن أية مشاركة في أنشطة إرهابية بما في ذلك تقديم الأموال. 
ووفقا لما تنص عليه المادة ١٤ من القانون الجنائي فإنه يتعين أن يعتبر أن أية جريمة قـد 
ارتكبت في أراضي أرمينيا، وبالتالي تجرى المحاكمة بالنسـبة لهـا وفقـا للقـانون الجنـائي لأرمينيـا 
حتى إذا كانت قد بدأت، أو استمرت أو انتهت، في أراضي أرمينيا، أو ارتكبت بالتواطؤ مـع 
أشخاص ارتكبوا جريمة خارج البلد. وإضافة إلى هذا فإن المـادة نفسـها تنـص علـى أنـه بغـض 
ـــبر أي شــخص خاضعــا للمســؤولية الجنائيــة بموجــب  النظـر عـن مكـان ارتكـاب الجريمـة، يعت
ـــى فعــل إجرامــي ارتكبــه داخــل  القـانون الجنـائي لجمهويـة أرمينيـا إذا اسـتدعي للمحاسـبة عل

أرمينيا ولم تكن هناك اشتراطات أخرى طبقا للاتفاقات الدولية. 
والمادة ١٥ من القانون الجنائي تحدد مسؤولية مواطني أرمينيا، أو الأشـخاص المقيمـين 
فيها، الذين ارتكبوا جريمة خارج أرمينيا طالما أم لم يدانوا في بلد آخر. والمـادة نفسـها تحـدد 
المسؤولية بالنسبة للمواطنـين الأجـانب، أو الأشـخاص عديمـي الجنسـية، الذيـن ارتكبـوا جريمـة 
خـارج أرمينيـا، شـريطة أن تكـــون المحاكمــة عــن ارتكــاب هــذه الجريمــة منصوصــا عليــها في 
الاتفاقات الدولية لأرمينيا أو أن يكون لها طـابع الخطـورة (يعتـبر الإرهـاب مـن هـذه الجرائـم) 
ـــها  وتكــون موجهــة ضــد مصــالح أرمينيــا أو حقــوق مواطنيــها أو حريــام طالمــا أن مرتكبي

لم يدانوا في بلد آخر. 
وإضافة إلى هذا فإن الفصل ٦ من القــانون الجنـائي يحـدد تعـاريف للجريمـة المسـتكملة 
والجريمة غير المستكملة، ولمحاولة ارتكاب جريمة أو الإعداد لارتكاب جريمـة، وينـص علـى أنـه 
يجـب أن يصـدر الحكـم بالنسـبة لمحاولـة ارتكـاب جريمـة، أو الإعـداد لارتكـــاب جريمــة، طبقــا 

لنفس المادة من الجزء العام للقانون التي تنطبق على الجريمة المستكملة. 
هـل يمكـن لأرمينيـا أن تقـدم إلى لجنـة مكافحـة الإرهـاب تقريـرا مرحليـا عـن حالـــة  �
ــــينظم الإجـــراء المتعلـــق  مشــروع �القــانون المتعلــق بنظــام المدفوعــات� الــذي س
بالمؤسسات المالية، وكذلك تقريرا مرحليا عن مشروع التعديـلات علـى �القـانون 
المتعلق بالمصارف والعمليات المصرفية� لعام ٢٠٠١ الذي سيمنح البنك المركـزي 
السلطة اللازمة لتجميد حسابات الأشخاص المدرجين في قائمة أرمينيـا للأشـخاص 

الذي يمولون الإرهاب. 
الفقرة الفرعية ١ (ج) تطلب من الدول أن تجمد، دون تأخير، الأموال والأصـول  �
الماليــة، أو المــوارد الاقتصاديــة، للأفــراد والكيانــات، المقيمــين أو غــــير المقيمـــين، 
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ـــة، أو يحــاولون ارتكــاب تلــك  الموجـودة في أرمينيـا، الذيـن يرتكبـون أفعـالا إرهابي
الأفعال، أو يسهلوا أو يشاركون فيها، داخل أراضي أرمينيا أو خارجـها. ويبـدو 
مـن الـرد الـوارد في الصفحـة ٤ [مـن النسـخة الانكليزيـة] مـــن التقريــر الأول أن 
المادة ٩٢٦ من مدونـة القـانون المـدني تعطـي المصـارف الحـق في تجميـد حسـابات، 
وأصول، الأفراد والمنظمات. غـير أن المـادة ٩٢٦ لا تنطبـق، فيمـا يبـدو، إلا علـى 
الأموال والأصول الموجودة في المصارف. والسؤال هو: هـل توجـد في أرمينيـا أيـة 
أحكام قانونية تجعل من الممكـن تجميـد الأمـوال والأصـول الموجـودة في مؤسسـات 
مالية غير مصرفية وفي شركات التـأمين والصنـاديق الاسـتئمانية والهيئـات الأخـرى 
للشركات وغير الشركات؟ هل من الممكن وفقا للقوانين السارية تجميد الأموال، 
وغيرها، الموجودة في أرمينيا والتي يشتبه في أا مرتبطة بأعمال إرهابيـة، بنـاء علـى 
طلب دولة أخرى؟ وقد ذكـر في التقريـر التكميلـي (في الصفحـة ٣ [مـن النسـخة 
الانكليزية]) أن وزارة العــدل قـد رفضـت تسـجيل الصكـوك المقترحـة، بمـا يوحـي 
بأن البنك المركزي ليست له سلطة تجميد حسابات الأشخاص المدرجـين في قائمـة 
ــد  المشـتبه فيـهم. واسـتنادا إلى هـذه النصـوص، فـإن الوضـع القـانوني المتعلـق بتجمي
الأموال ليس واضحـا. وسـوف تكـون لجنـة مكافحـة الإرهـاب ممتنـة إذا وضحـت 
أرمينيـا الموقـــف بالنســبة لهــذه المســألة وبينــت الكيفيــة الــتي تقــترح ــا الالــتزام 
باشـتراطات الفقـــرة الفرعيــة ١ (ج) مــن القــرار وســوف ترحــب لجنــة مكافحــة 
الإرهاب أيضا بتلقي تقرير عن الإجراء المتخذ من جانب أرمينيـا للالـتزام بأحكـام 

قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم ١٢٦٧. 
والتعديـلات الجديـدة الـتي أدخلـت علـــى قــانون البنــك المركــزي وقــانون المصــارف 
والعمليـات المصرفيـة وقـانون مؤسسـات الائتمـان، وهـي التعـديلات الـتي اعتمـدت في تشــرين 
الأول/أكتوبـر ٢٠٠٢، تعطـي البنـك المركـزي سـلطة تجميـد حسـابات الأشـخاص المشـــتبه في 

اشتراكهم في تحويل أصول غير قانونية أو في تمويل الإرهاب. 
ووفقـا لذلـك، اعتمـــد البنــك المركــزي القــاعدة رقــم ٥ المعنونــة �حمايــة المصــارف 
ومنظمات الائتمان من تداول الأموال التي تم الحصول عليها عن طريق ارتكــاب جرائـم ومنـع 
تمويل الإرهاب�، وصيغة تقـديم التقـارير �بشـأن التعـاملات المشـبوهة�، والمبـادئ التوجيهيـة 
المنهجية والقوائم النموذجية للمعلومـات المطلوبـة �مـن أجـل فتـح حسـاب مصـرفي� و �مـن 
أجـل خدمـة العمـلاء وأصحـاب الأرصـدة�، الـتي ستسـتخدم في جميـــع المصــارف ومنظمــات 
الائتمان. وقد سجلت وزارة العدل الصكوك المقترحة ودخلت هذه الصكوك حيز النفاذ منـذ 

٣ آذار/مارس ٢٠٠٣. 
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والقاعدة ٥ تنص على أن توقف المصارف ومنظمـات الائتمـان العمليـات الـتي تجـرى 
عــن طريــق الحســابات إذا كــان أصحــاب الحســاب، أو أحــد الأطــراف المشــتركة في تلـــك 
العمليات، من المشتبه في ارتكام لأفعال تتعلق بنقل أصول غير قانونية أو بتمويـل الإرهـاب. 
وينبغـي علـى المصـارف أو منظمـات الائتمـان أن تبلـغ البنـك المركـزي عـن أي تعـامل مشــبوه 
خلال يوم عمـل واحـد. وعـدم الالـتزام ـذه الاشـتراطات يعـاقب عليـه وفقـا لأحكـام قـانون 

المصارف والأعمال المصرفية وقانون مؤسسات الائتمان. 
ـــح أيضــا إمكانيــة احتجــاز، أو  وإضافـة إلى تجميـد الحسـابات فـإن التشـريع الحـالي يتي
مصادرة، أية ممتلكات أخرى، بما يشمل الأصول المالية لمرتكب الجريمة وفقا لمـا تقـرره هيئـات 

الادعاء بما يتماشى مع الفصلين ٣١ و ٣٢ من قانون الإجراءات الجنائية لأرمينيا. 
وينبغـي أن تـودع في خزانـة جمهوريـة أرمينيـا المعـادن، والأحجـار الثمينـة، والعمــلات 
ــة إلى  والشـيكات والسـندات وتذاكـر اليـانصيب الـتي يتـم احتجازهـا، وأن تنقـل الأصـول المالي
حساب الإيداع للمحكمـة الـتي تنظـر في القضيـة، كمـا يجـب تحريـز البنـود الأخـرى وحفظـها 
لـدى الهيئـة الـتي اتخـذت قـرار المصـادرة. وتصـــدر المحكمــة الحكــم النــهائي بشــأن الممتلكــات 

المحتجزة. 
وتجميـد الأمـوال والأصـول الموجـودة في أرمينيـا بنـاء علـى طلـب دولـة أخـــرى يمكــن 
ــا. وإذا  تنفيـذه وفقـا للاتفاقـات الدوليـة لأرمينيـا وللنظـام الـذي حـدده القـانون الجنـائي لأرميني
طلبت دولة أجنبيـة وقَّعـت اتفاقـا مـع أرمينيـا تجميـد، أو مصـادرة، الأمـوال والأصـول المتعلقـة 
بأنشطة جنائية تقوم السلطات المختصة بتنفيذ الطلـب وفقـا لأحكـام الفصـل ٥٤ مـن القـانون 

الجنائي ولأحكام المواد الأخرى المنطبقة من قانون الإجراءات الجنائية. 
وتستعد أرمينيا لتقديم تقرير إلى لجنة مجلس الأمن المنشأة عمـلا بـالفقرة ٦ مـن القـرار 
١٢٦٧، وستقدم نسخة من هذا التقرير كذلك إلى لجنة مكافحة الإرهاب. وفي نفس الوقـت 
يتـم تزويـد مصـرف أرمينيـا المركـزي بانتظـام بقوائـم موحـــدة بــالأفراد والكيانــات التابعــة أو 
المرتبطة بالطالبــان وتنظيـم القـاعدة حسـبما قررتـه اللجنـة المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٢٦٧. ومـع 

ذلك ليست هناك أي أصول مالية مسجلة تحت الأسماء المقدمة إلى المصرف. 
يلزم التنفيذ الفعال للفقرة ١ من القرار الدول باتخاذ تدابـير تلـزم الهيئـات العاملـة  �
ـــاملات المشــبوهة.  في مجـال المعـاملات الماليـة بـإبلاغ السـلطات المختصـة بكافـة المع
وحسـبما ورد في تقريرهـا التكميلـي (في الصفحـة ٤ [مـن النســخة الانكليزيــة])، 
فالمحـامون وموثقـو العقـود غـير ملزمـين بـإبلاغ السـلطات المختصـة عـن المعـــاملات 
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المشبوهة. وتود لجنة مكافحة الإرهاب معرفة ماهية الخطـوات الـتي تقـترح أرمينيـا 
اتخاذها في هذا الشأن. 

بموجب القانون الجنائي الحالي في أرمينيا، ولكن بـدون أن يكـون ذلـك شـرطا مـهنيا، 
فــإن المحــامين وموثقــي العقــود ملزمــون بــالإبلاغ عــن أي أعمــال غــير قانونيــة، وإلا فــــإم 
سيخالفون القانون بناء على المادة ٣٣٤ مـن القـانون الجنـائي بشـأن إخفـاء جرائـم خطـيرة أو 
جرائـم خطـيرة بشـكل خـاص (بمـا في ذلـك الإرهـاب)، أو مرتكـب الجريمـة أو سـبل ووســـائل 
ـــتراوح مــن ٣٠٠ مثــل إلى  ارتكـاب الجريمـة، وسـيتعرضون للعقـاب إلى جـانب التغـريم بمبلـغ ي
٥٠٠ مثل المرتبات الدنيا، أو بالاعتقال لمدة تتراوح من شهر إلى ثلاثة أشهر أو بالسـجن لمـدة 

تصل إلى سنتين. 
ويلـزم قـانون سـرية المصـارف المعتمـد في عـام ١٩٩٦ إدارة المصـارف بـإبلاغ هيئــات 
إنفاذ القانون بالمعلومات اللازمـة بشـأن ارتكـاب المخالفـات أو التحضـير لارتكاـا بينمـا يتـم 

إلزام موظفي المصارف بإبلاغ إدارة المصارف عن نفس المعلومات كتابيا. 
بغية منع تحويل الأموال لأغراض بخلاف أغراضـها المعلنـة، وعلـى وجـه الخصـوص  �
للإرهاب، من مؤسسات دينية وخيرية وثقافيـة وغيرهـا، فـإن الـدول ملزمـة باتخـاذ 
ـــير لتســجيل مراجعــة ورصــد جمــع واســتخدام  تدابـير قانونيـة أو غيرهـا مـن التداب
الأموال وغيرها من الموارد التابعة لهذه المؤسسـات. وتـود لجنـة مكافحـة الإرهـاب 
الحصول على تقرير بشأن الأحكام القانونية وغيرها من الأحكام المنطبقة حاليـا في 

أرمينيا في هذا الشأن. 
ــك  تخضـع المؤسسـات الدينيـة والخيريـة والثقافيـة وغيرهـا مـن المؤسسـات، مثلـها في ذل
مثل جميع الهيئات والمؤسسات التجاريـة وغـير التجاريـة، بمـا في ذلـك الأجنبيـة منـها، للمراقبـة 
الماليـة مـن جـانب السـلطات المختصـة (الضرائـب والجمـارك ... إلخ) وفقـــا لقــانون إجــراءات 
التفتيـش في جمهوريـة أرمينيـا. وتفـرض المـادة ٣٣٤ مـن القـانون الجنـائي إبـلاغ هيئـــات إنفــاذ 

القانون في حالة اكتشاف انتهاكات مالية ذات سمة إجرامية أثناء عمليات التفتيش هذه. 
وينـص قـانون إجـراءات التفتيـش في جمهوريـة أرمينيـا كذلـك علـى تخويـل الســـلطات 
المختصة بالأساس القانوني اللازم لاتخاذ الإجراءات الواجبة في حالـة الحصـول علـى معلومـات 
تشير إلى استخدام أي هيئة دينية وخيرية وثقافية أو غيرهـا مـن الهيئـات لأمـوال بغيـة ارتكـاب 

أعمال إرهابية أو اعتزامها توفير هذه الأموال لهذا الغرض. 
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وعـلاوة علـى ذلـك، تجـوز مصـادرة أو حيـازة الممتلكـات المذكـورة في الســـابق وفقــا 
للفصلـين ٣١ و ٣٢ مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة في أرمينيـا ضـد أي كيـان مـــدان بصــرف 

النظر عن أنشطته الدينية أو الخيرية أو الثقافية أو غيرها من الأنشطة العامة. 
إن لجنة تنسيق البرامج الخيرية التي أنشأا حكومـة أرمينيـا تركـز، ضمـن مسـؤولياا، 

على منع غسل الأموال وتمويل الأنشطة الإجرامية، بما في ذلك الإرهاب، في هذا اال. 
إن المبـادرات التشـريعية مثـل مشـروع قـانون التـــأمين والقوانــين الأخــرى الــتي تنظــم 
أنشـطة شـركات التـأمين ودور القمـار وشـركات اليـانصيب ومحـــلات الرهــن ... إلى آخــره، 
ترمي أيضا إلى منع تدفق الأموال الموجهة إلى تمويل الأنشطة غير القانونيـة بمـا في ذلـك أعمـال 

الإرهاب. وتقوم وزارة المالية والاقتصاد بصياغة قانون لتوسيع نطاق رصدها لهذه الأموال. 
تلـزم الفقـرة الفرعيـة ٢ (أ) الـــدول بمنــع تجنيــد أعضــاء الجماعــات الإرهابيــة، في  �
أرمينيـا، مـن أجـل تنفيـذ أنشـطة إرهابيـة، انطلاقـا مـن أرمينيـا، إمـا داخـــل أراضــي 
أرمينيا أو خارجها. ولا يبدو أن المـادة ٧٢ مـن القـانون الجنـائي لأرمينيـا، الجـاري 
إعداده الآن، مناسبة لتلبية شروط هـذه الفقـرة الفرعيـة فيمـا يتعلـق بقمـع أعضـاء 
الجماعات الإرهابية العاملين داخل أرمينيا أو خارجـها. ويرجـى مـن أرمينيـا إبـلاغ 

لجنة مكافحة الإرهاب بشأن الخطوات التي تقترح اتخاذها في هذا الشأن. 
ورد في تقريـر أرمينيـا الأول (الصفحـة ٥)، ردا علـى الفقـرة الفرعيـــة ٢ (د)، أنــه  �
بموجـب المـادة ٦٢ مـن القـانون الجنـائي، يجـوز معاقبـة مرتكـبي الأفعـال الإرهابيـــة، 
بالسجن لمدة تتراوح من ١٠ إلى ١٥ سـنة. فـهل يشـمل تعريـف أرمينيـا للأعمـال 
ـــة الموجهــة ضــد الــدول  الإرهابيـة تخطيـط وتمويـل وتيسـير تنفيـذ الأعمـال الإرهابي

الأخرى والتي تنطلق من أراضي أرمينيا؟ 
تنص المادة ٢٢٢ من القانون الجنائي، والتي حلت محل المادة ٧٢ من القـانون الجنـائي 
السـابق، علـى المسـؤولية القانونيـة عـن تشـكيل أو تزعـم العصابــات المســلحة الــتي ــدف إلى 
مهاجمة الأفراد أو المنظمات فضلا عن المشاركة مثـل هـذه الجماعـات أو في هجماـا. وتنـص 

عقوبة ارتكاب هذه الأعمال على السجن لمدد تتراوح بين ٨ سنوات و ١٥ سنة. 
تنص المادة ٢٢٤ من القانون الجنائي على المسؤولية القانونية عـن تشـكيل الجماعـات 
المسـلحة غـير القانونيـة والمشـاركة فيـها، وهـي الجماعـات الـتي لا يمكـن إدانتـها بموجـب المــادة 
٢٢٢. وتنــص عقوبــة ارتكــاب هــذه الأعمــــال علـــى الســـجن لمـــدد تـــتراوح بـــين ســـنتين 

وعشر سنوات. 
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إن هذا المواد بالإضافـة إلى المـادة ٢١٧ مـن القـانون الجنـائي (الإرهـاب) وإلى جـانب 
ـــد المســؤولية الجنائيــة للمتواطئــين في ارتكــاب  قواعـد الجـزء ٧ مـن نفـس القـانون بشـأن تحدي
الجريمة، تنص على الأساس القانوني المناسب لمقاضاة أي مشاركة في الأنشطة الإرهابيـة بمـا في 
ذلك تخطيط أعمال الإرهاب وتمويلها وتيسير ارتكاا. وعلاوة علـى ذلـك، وبموجـب قوانـين 
أرمينيا، يجب اعتبـار أن الجـرم قـد ارتكـب في أراضـي أرمينيـا، وبالتـالي فإنـه يخضـع للمقاضـاة 
ـــا أو مواصلتــه أو  بموجـب قـانون أرمينيـا الجنـائي حـتى في حالـة الشـروع فيـه في أراضـي أرميني

إكماله في أراضيها أو في حالة ارتكابه بمشاركة أشخاص ارتكبوا جرما خارج البلد. 
وجـرت الاسـتعاضة عـن المـادة ٦٢ مـن القـانون الجنـائي السـابق (الأعمـــال الإرهابيــة 
الموجهـة ضـد ممثلـي الـدول الأجنبيـة) بالمـادة ٣٠٥ مـــن القــانون الجنــائي الجديــد، الــتي تقــرر 
المسؤولية عن قتل موظف حكومي أو عام أو شخصية سياسية (بدون تحديد ذكر الدولـة الـتي 
ينتمـي إليـها) بغيـة عرقلـة أنشـطته. وتجـوز معاقبـة هـذه الجريمـة بالسـجن لمـدة تـتراوح بــين ١٠ 

سنوات و ١٥ سنة أو بالسجن المؤبد.  
تود لجنة مكافحة الإرهاب الحصول علـى عـرض للإجـراءات الـتي تطبقـها أرمينيـا  �
لمعاملــة الطلبــات المقدمــة مــن دول لم تــبرم معــها اتفاقــــات ثنائيـــة للمســـاعدة في 

التحقيقات الجنائية والإجراءات القضائية؟ 
وفقا للمادة ٤٧٧ والمواد الأخرى من الفصل ٥٤ من قانون الإجراءات الجنائية، تـرد 
جمهوريـة أرمينيـا علـى أي طلـب تقدمـه دولـة أجنبيـة للحصـول علـى المسـاعدة في التحقيقــات 
الجنائية أو الإجراءات القضائية، إذا ما أبرمت تلك الدولة اتفاقا ثنائيا أو متعـدد الأطـراف مـع 
أرمينيـا. وحـتى الآن دخلـت أرمينيـا طرفـا في اتفاقـات متعـددة الأطـراف وضمـــن إطــار عمــل 
ـــت اتفاقــات ثنائيــة مــع اليونــان ورومانيــا  مجلـس أوروبـا ورابطـة الـدول المسـتقلة. ولقـد أبرم
ـــة  وبلغاريــا وجورجيــا. وتقــوم أرمينيــا كذلــك، كعضــو في المنظمــة الدوليــة للشــرطة الجنائي
(الإنتربول)، بإجراء تحقيقات جنائية معينة عن طريق هذه المنظمة. ومع ذلــك تقـوم السـلطات 
المختصة في أرمينيا، نظرا لأهمية التحقيقات الجنائية الفعالـة، وفي صـدد بعـض القضايـا، بتقـديم 

المساعدة أيضا إلى الدول التي لم تبرم معها أرمينيا مثل هذه الاتفاقات (مثل إيران وبولندا). 
وفي نفس الوقت، وحتى في حالة عدم وجود اتفاق للمساعدة القانونية، تقوم هيئـات 
إنفاذ القانون الأرمينية، التي تتلقى طلبا من دولة أجنبية، بتنفيذ المقاضـاة الجنائيـة، إذا تم اعتبـار 

الجرم مرتكبا في أراضي أرمينيا بموجب المادة ١٤ من القانون الجنائي. 
أبلغـت أرمينيـا، في تقريرهـا الأول (الصفحـة ٦ [مـن النسـخة الانكليزيــة])، بأــا  �
وقعـت علـــى اتفاقيــة قمــع تمويــل الإرهــاب بانتظــار التصديــق عليــها في الجمعيــة 
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الوطنية. وتود لجنة مكافحــة الإرهـاب الحصـول علـى تقريـر مرحلـي بشـأن عمليـة 
ـــة مكافحــة الإرهــاب كذلــك بعــرض  التصديـق في الجمعيـة الوطنيـة. وترحـب لجن

للخطوات التي تقترح أرمينيا اتخاذها من أجل تطبيق الاتفاقية. 
وتـود لجنـة مكافحـة الإرهـــاب الحصــول علــى تقريــر مرحلــي مــن أرمينيــا بشــأن  �
تصديقها على الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتصلة بالإرهاب التي لم تصبـح 

طرفا فيها بعد، أو انضمامها إلى هذه الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية. 
ـــاب  صدقـت أرمينيـا بـالفعل علـى الاتفاقيـات والـبروتوكولات الدوليـة المتصلـة بالإره

التالية: 
الاتفاقية الخاصة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى المرتكبة على متن الطـائرات، المبرمـة  - ١

في طوكيو في ١٤ أيلول/سبتمبر ١٩٦٣. 
اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع علـى الطـائرات، المبرمـة في لاهـاي في ١٦ كـانون  - ٢

الأول/ديسمبر ١٩٧٠. 
ـــدني، المبرمــة في  اتفاقيـة قمـع الأعمـال غـير المشـروعة الموجهـة ضـد سـلامة الطـيران الم - ٣

مونتريال في ٢٣ أيلول/سبتمبر ١٩٧١. 
ـــع الجرائــم المرتكبــة ضــد الأشــخاص المتمتعــين بحمايــة دوليــة، بمــن فيــهم  اتفاقيـة من - ٤
الموظفون الدبلوماسيون، والمعاقبة عليها، والتي اعتمدا الجمعية العامـة للأمـم المتحـدة 

في ١٤ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٣. 
اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، المعتمدة في فيينا في ٣ آذار/مارس ١٩٨٠.  - ٥

البروتوكول المتعلق بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطـارات الـتي تخـدم الطـيران  - ٦
ـــير المشــروعة الموجهــة ضــد ســلامة  المـدني الـدولي، المكمـل لاتفاقيـة قمـع الأعمـال غ

الطيران المدني، المبرم في مونتريال في ٢٤ شباط/فبراير ١٩٨٨.  
معـاهدة التعـاون بـين الـدول الأعضـاء في رابطـة الـدول المســـتقلة لمكافحــة الإرهــاب،  - ٧

المبرمة في مينسك في ٤ حزيران/يونيه ١٩٩٩. 
تقوم السلطات المختصة الآن بتنفيذ عملية التصديق على الاتفاقيات الدوليـة التاليـة أو 

الانضمام إليها ومن المتوقع إتمام هذه العملية أثناء دورة الخريف العادية للجمعية الوطنية: 
الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن، التي اعتمدا الجمعية العامـة للأمـم المتحـدة في  - ١

١٧ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٩.  
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الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل، التي اعتمدا الجمعية العامة للأمـم  - ٢
المتحدة في ١٥ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٧. 

الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، التي اعتمدا الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة في  - ٣
٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩. 

الاتفاقية الأوروبية لقمـع الإرهـاب، المبرمـة في ستراسـبرغ في ٢٧ كـانون الثـاني/ينـاير  - ٤
 .١٩٧٧

ولقد ورد آنفا ذكر الخطوات الأولية لتنفيذ اتفاقية قمع تمويل الإرهاب. 
 


